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المقـاييـس المعتـادة والمعـاصـرة للحكـومـة الـديمقـراطيـة
يمكـن ان تــتجلـــى في عـــدة أســـس ومقـــومـــات يـــأتـي في
مقــــدمــتهــــا وجــــوب كــــون الــــسلــطـتـين الـتـــشـــــريعـيــــة
والتنفيـذية فيها قـائمتين على أسـاس الانتخاب الحر
والسري والمباشر من قبل أبناء الشعب المؤهلين قانوناً
لممــارســة هــذا الحق. لأن في هــذا تجــسيـــداً لمبــدأ كــون
الـــشعـب مــصـــدر الـــسلــطـــات، ممــــا يعـنـي عــــدم تمكـن
شخـص أو جهــة مـن حكـمه، مــا لـم تكـن مخــولــة مـن
قبلـه بذلك سـلفاً، علـماً بـان الانتخـابات هـي الوسـيلة
الـتي يـتجلــى فيهـا هــذا التخــويل التـي من شـأنهـا ان
تضفـي الشـرعيـة علـى الحــاكمين، لأن ممـثلي الـشعب
الـشرعيين هم وحدهم الذيـن يحق لهم تولي السلطة
بـالـنيـابــة عنه. واضـافـة إلـى مـا تقـدم تقـوم الحكـومـة
الـــديمقــراطـيـــة علــى أســـاس مهـم أخــر ألا وهــو مـبــدأ
الفـصل بين الـسلطـات، وان هذا المـبدأ يـقضي بـوجوب
عـدم ايـداع الـسلطـة الـتشـريعيـة والـسلطـة الـتنفيـذيـة
والـسلطـة القضـائيـة في يد جـهاز واحـد، داخل الـدولة
بل يـجب ان تكـون مـوزعــة بين ثلاثـة أجهــزة منفـصلـة
عن بعضها. وفي مجـال تطورنا الـدستوري في ان يكون
العـراق دولة جـمهوريـة ديمقراطـية تعـددية فيـدرالية ـ
يمكـن الـــرجـــوع إلـــى رأي الاسـتـــاذيـن الـــدكـتـــور حــسـن
الجلبي ـ العـراق والفيـدراليـة ص46 والدكـتور، محـمد
عمر مـولود ـ في كتابه الفيـدرالية ص 459 ـ إذ ورد على
لــســـان الـــدكـتـــور الجلـبـي ـ  لابـــد مـن اسـتـبعـــاد نـظـــام
الحزب الواحد أو الحـزب القائد لتعارض ذلك بصورة
مطلقـة مع جوهر ومعنـى الفيدرالية واقـرار التعددية
الــسيـــاسيــة والحـــزبيــة ســواء كـــان ذلك علــى مــستــوى

الاتحاد أو على مستوى الأقاليم المكونة له(.
ويضيف الـدكتـور محمـد مولـود )بأن اطلاق الحـريات
الــسـيـــاسـيــــة يمكـن ان يــسـمـح للاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
بممـارسة نشـاطها العلنـي وكذلك قيام احـزاب جديدة
وبالتـالي بروز التعددية الحزبية على مستوى الاتحاد
وكـــذلـك علـــى مــسـتـــوى الأقـــالـيـم، وان مـن شــــأن ذلك
بالاضافـة إلى تأثيـراته السياسـية الديمقـراطية زيادة
وشــائـج الارتبـــاط بين الاتحــاد والأقـــاليـم(. ونقــول ان
تحقق الـديمقراطيـة فعلاً يتطلب دوراً هـاماً للاحزاب
الـسيـاسيــة نظـراً للـدور الـذي تـلعبه في تـنظـيم الـرأي
العـام وخلق نخب جـديـدة وتحـقيق التـوازن الـسيـاسي
العـــام الـــذي هـــو ضـمـــانـــة اسـتـمـــرار الـــديمقـــراطـيـــة.
فالحزب برأي السيـاسيين والباحثين )هو الذي يحدد
القـضــايـــا العــامــة، ويــشحــذ الـتحــاور بـين المخـتلفـين
عليها، ويبدد الالـتباس بين التيارات المـتنازعة، وسبيل
كل حـزب في نشاطه هذا ان يضع بـرنامجه، ويصطفي
مــــرشحــيه، ويــــوضح لـلجــمهــــور مخـتـلف احـتـمــــالات
الاخــتــيـــــار الـــســيـــــاســي فــيـــــربــي الجــمهـــــور ويــبــصـــــره
بـالسياسية، وهو يحاول ان يـظفر بتأييده ويحرره من
جـمـــوده ويحــرك الـــراي العــام تحـــريكـــاً واسعــاً. "رورت
م.مــاكـيفـــر. تكـــوين الــدولــة. تـــرجمــة د. حــسن صـعب
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والحزب هو عبارة عن مجمـوعة من الأشخاص تسعى
إلـى تحقيق غـرض سيـاسي عن طـريق الـفوز بـالحكم،
فقـد عـرف قـانـون الجـمعيـات العـراقـي رقم )1( لـسنـة
1960 الحــزب بــأنـه "جمـعيــة ذات هـــدف سيـــاسي مــادة
)3( وعـرف الجـمعيـة بــأنهــا جمـاعــة ذات صفــة دائمـة
مكـونـة من عـدة أشخـاص طبـيعيـة أو معنـويـة لغـرض
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وتعـمل هذه المجمـوعة بشـتى الطـرق على كـسب الراي
العـــام إلـــى جـــانـبهـــا حـتـــى تحــصل علـــى الاغلـبـيـــة في
الـبــرلمــان، وعـنــدهــا تـتــولـــى الحكـم لــتحقـيق هـــدفهــا
السـياسي، ان الأحزاب لا تـستطيع ان تمارس نـشاطها
بــأوجهه المخـتلفــة إلا في ظل نـظــام ديمقـــراطي يـكفل
لهــا الحــريــة بـصــورهـــا العــديـــدة، وبخــاصــة الحــريــة
الـشخصـية، وحـرية الـصحافـة، والاجتـماع والمعـارضة،
وبخلاف ذلك تـصبح الحياة الحزبية اسماً بلا مسمى
أو جــسمــاً بلا روح. ويقــول استــاذنــا المــرحــوم الــدكتــور
عـبـــد الله الـبــسـتـــانـي في كـتــــابه القـــانـــون الـــدسـتـــوري
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)وبالـرغم من اتفـاق اغلب فقـهاء الـقانـون الدسـتوري
علـــــى القـــــول بـــــانـه لا ديمقـــــراطـيـــــة مـن دون احـــــزاب
سيـاسية فان هنـاك فقهاء آخرين انتقـدوا بشدة نظام

الأحزاب.
1ـ فقد رأوا ان الأحـزاب السيـاسيـة تسـاعد علـى ازدياد
عــــوامل الانـــشقــــاق والاضــطــــراب في الــــدولــــة فــتعــــدد
الأحــــزاب في الــــدولــــة معـنــــاه وجــــود خلاف بـيــنهــــا في
طريـقة الحكم، أو تـضارب في المصـالح الماديـة، فيحاول
كل حـــزب ان يكــسـب الـــرأي العــام إلــى جــانـبه بــشـتــى
الـوسائل، فتـنقسم الأمة شـيعاً يعمل كل مـنها على ان
يهــاجـم الآخـــر لاضعـــافه فـتكـثــر الاضـطــربـــات ويحل
النـزاع والـشقــاق محل الـسلام الاجـتمــاعي ـ الــدكتـور
عـثمـان والــدكتـور الـطمـاوي ـ القـانـون الــدستـوري ص

459 وما بعدها.
4ـ وقيـل ان الأحزاب تـشتت قـوى الدولـة، فبـدلاً من ان
تتجه جـميع القـوى نحـو هـدف واحـد إذا بهــا تنقـسم
إلـى قوى مـؤيدة وأخـرى معارضـة يعمل كل منهـا على
اضعـاف الآخـر ـ وفي هــذا تبـديـد لمجهـودهـات الـدولـة ـ
الـــدكتــوران عـثمــان والــطمــاوي ـ القــانــون الـــدستــوري
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3ـ وقيـل ان الحزبيـة تتجه إلـى صب الحيـاة السيـاسية
في قـلب آلـي وتجعل الأنــظمــة الــديمقـــراطيــة أنــظمــة
جـوفاء لخضوع النواب الحـزبيين إلى أوامر حزبهم في
الـتــصـــويـت في الـبـــرلمـــان، وبــــذلك تــصـبح المـنـــاقــشـــات
البـرلمـانيـة خـطبـاً لا طـائل من ورائهـا، مـا دام تصـويت
النائب الحـزبي معروفـاً مقدمـاً. وهكذا يصـبح النائب

ممثلاً لحزبه لا للشعب بأجمعه.
هـذه الانتقـادات يمكن الـرد عليهـا بسهـولة. فـالبنـسبة
إلى الانتقاد الأول فهو انتقاد لا ينصب على الأحزاب
ذاتهــا بل يـتعـداهـا إلــى النـظـام الــديمقـراطـي نفـسه.
فهـذا الـنظـام كمـا هـو معـروف يـؤمـن بتعـارض الأفكـار
نـتيجة لايمانه بالرأي والـرأي الآخر وبتعدد الطبقات
الاجـتمـــاعيـــة وتنــاقـض مـصــالحهــا. والحق ان العـيب
لـيــس في اخـتلاف الأحـــزاب، ولكـن العـيـب في ان تلجــأ
الأحـزاب إلى وسـائل العنف لتحـقيق أهدافهـا، وما إذا
كانت الحـرية متوافرة لجميع الـطبقات والقوميات في
تـكوين احـزابها وفي الـدعايـة لمبادئهـا بجميع الـوسائل

المشروعة.
أمـا بالنسبـة إلى الانتقاد الـثاني فهو بـدوره يوجه إلى
الـديمقراطية بالذات، إذ ان المعارضة أمر لا بد منه في
مـجـــتـــمـع ديمـقـــــــــراطـــي، وبـخـلافـه يـــــصـــبـح الحــكـــم
ديكـتاتوريـاً، مع العلم انه حتـى في هذا النـوع البغيض
مـن الحكـم لا تنعــدم المعـارضـة، ولـكن كل مـا في الأمـر
أنهـا تنتقل من العلـنية إلى الـسرية، وحـينذاك يصبح
العنف هو الطـابع المميز بين الحكومـة والمعارضة، كما
انه يـصـبح الــوسـيلــة الـــوحيـــدة للقـضــاء علــى الحـكم
الدكتـاتوري القـائم. اما بـالنسبـة إلى الانتقـاد الثالث
فـأننـا لا نـرى ان اتبـاع النـواب الحـزبيين لـرأي حـزبهم
يـــؤدي إلـــى )صـب الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة في قـــالـب آلـي
ويجعل الأنظمة الديمقراطية جوفاء( إذ المفروض في
النــائب الحــزبي، انه مـؤمـن بمبـادئ حــزبه وان ايمــانه
هذا جاء عـن قناعة، بعـد تأمل وتفكيـر دقيقين، ولهذا
فأن تـأييده للحزب الذي انتمـى إليه باختياره في أمرا
من الامـور ليس معنـاه الخضوع والـتبعية وإنمـا معناه
القنـاعـة الــواعيــة بصـواب رأي الحـزب، الــذي اشتـرك
بنـفسه في الغـالب بتـكويـنه. الدكـتور المـرحوم عـبد الله
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امـــا إذا لـم تـتـــوفـــر مـثل هــــذه القـنـــاعــــة للـنـــائـب فـله
حـيـنــــذاك مـلء الحق في ان يـتــــرك الحــــزب، ويـــــدخل
المـعركة الانتخابيـة القادمة مستقلاً، ويـكون الناخبون
هم الحـكم في صـواب مــوقفه أو عـدم صـوابه. هــذا من
نـاحيـة ومن نـاحيـة ثـانيـة فـأنـه من الخطـأ القـول بـأن
المنـاقـشــات البـرلمــانيــة في ظل الحيـاة الحــزبيـة تـصبح
عديمـة الجدوى، إذ لهـذه المنـاقشـات أهميـة عظـمى في
تــوضيح الجــوانب المخـتلفــة للقـضيــة المعـروضــة علـى
البـرلمـان وبـذلـك تنـتهي الأحـزاب إلـى تغـييـر مــوقفهـا
منهـا. هـذا فـضلاً عن ان الـرأي العـام يتــابع مثل هـذه
المنــاقـشــات بمــا تـسـتحقه مـن عنــايــة، وبــالتــالي فــأنه
يـحدد مـوقفه من الأحـزاب تبـعاً لمـوقفهـا منـها خـاصة

إذا كانت هذه القضية على درجة من الأهمية.
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هنــاك فئـات اجـتمــاعيــة لا يمكن
تــأمين حقـوقهـا والـوفـاء بهــا من
خـلال المـــــــواثــيـق والاتـفـــــــاقــيـــــــات
العـامــة لحقـوق الإنـسـان، لــذلك
فـقــــــــد نــــــــاضـلـــت تـلــك الـفـــئــــــــات
والـتـنــــوعــــات الاجـتـمــــاعـيــــة مـن
خلال مـنــظـمـــــاتهــــا ونـــشـــــاطهــــا
وبمــــــــؤازرة مـــنــــظـــمــــــــات حـقــــــــوق
الإنــســـان ومـفكـــريـن وصـحفـيـين
لـتـحقــيق مـــــا يـــــؤمــن حقـــــوقهـــــا
والــوفـــاء بهــا والــوصــول إلــى مــا
يمـكــن ان يجـنــبهــــا الاضـــطهــــاد،
وتمخض عن ذلك انشـاء العديد
من الاتـفاقـيات الـدوليـة لحمـاية
حقـوق المــرأة والطفـولــة والعمـال
الـتـي ظلـت عـــرضـــة للإضــطهـــاد
بــــســبــب المـــصــــــالح الــــســيـــــاســيـــــة
والاجتمـاعيـة الـضيقـة، وبـالـرغم
مـن الـتــــدويل الالـــزامـي لحقـــوق
العــمـــــال فـــــأن مــنـــظــمــــــة العــمل
الـدوليـة التي تـعد أحـدى وكالات
الأمم المـــتـحــــــــدة المـــتـخــــصــــصــــــــة
ومـنـظـمـــة العفـــو الـــدولـيـــة فقـــد
رصـــدت الكـثـيــر مـن الانـتهــاكــات
لحقوق العمال، سواء على سبيل
مـصــادرة بعـض الحقـوق أو الحـد
مـن نـطـــاقهــا كـمــا رصــدت أيـضــاً
الاضـــطهــــاد المـتـمــثل بــــاعــتقــــال
النـشطـاء في مجــال التـنظـيمـات
الــنقــــابـيـــــة العـمــــالـيــــة واصــــدار

الاحكام التعسفية بحقهم.

تحديد ساعات العمل
تم في المـــــؤتمــــــر العـــــام لمــنـــظــمـــــة
الـعــمـل الـــــــدولــيـــــــة المــنـعـقـــــــد في
ــــــــــطــــــــن في 49/ 10/ 1919 واشــــــــن
المصادقـة على الاتفـاقية رقم )1(
لــــســنــــــة 1919 لمــنـــظــمـــــــة العـــمل
الـــــدولــيـــــة الــتــي تم بمـــــوجـــبهـــــا
تحــديــد ســاعــات العـمل بـثمـــاني
ســاعــات يـــوميــاً وبـثمــان وأربـعين
ســــاعــــة اسـبــــوعـيــــا في المـنـــشــــآت
الـــصــنـــــاعـــــة وقـــــد حـــــددت هـــــذه
الاتفــــــاقــيــــــة مـفهــــــوم المــنــــشــــــآت

الصناعية كالآتي:
1ـ المـنـــاجـم والمحـــاجــــر والاشغـــال
الأخــرى التـي تتـصل بــاستخـراج
مــــواد معـيـنـــة مـن بـــاطـن الأرض
)وفي الــعـــــــــــــراق مـــــثــل الـــــنــفــــــــط

والكبريت والفوسفات(.
4ـ الــصـنــــاعــــات الـتـي يـتـم فــيهــــا
صــنع مـنــتجـــات، أو تحـــويـلهـــا أو
تــــنــــــظــــيـفـهـــــــــا أو اصـلاحـهـــــــــا أو
زخــرفـتهـــا أو صقلهــا أو اعــدادهــا
لـلبـيع أو تجــزئـتهــا أو تـــدميــرهــا
والــصــنـــــاعـــــات الــتــي يــتــم فــيهـــــا

تحويل المواد.
3ـ تـشييـد أو تجـديـد أو صيـانـة أو
اصلاح أو تعـديل أو هـدم أي بنـاء
أو سكة حـديدية أو تـرام أو ميناء
أو رصيف ميناء أو حوض أو قناة
أو ممر مـائي للملاحـة الداخلـية
أو طــــــــريـق أو نـفـق أو جــــــســــــــر أو
قــنــــطـــــــرة ا ومـجـــــــرى لـلــــصـــــــرف
الــصحـي، أو مـصـــرف للـمـيـــاه، أو
بئر، أو تـركيبات بـرقية أو هـاتفية
أو تـركـيبــات كهـربــائيـة أو مـصـنع
للغـاز أو شبكـة للميـاه وغيـر ذلك
مـن اعـمــــال الإنـــشــــاء فــضلاً عـن
الاعمـال الـتحـضيـريــة أو اشغـال
وضـع الأســـــــــاس لأي مــــن هـــــــــذه

الانشاءات أو المباني.
4ـ نـقـل الـــــــركـــــــاب أو الـــبــــضـــــــائـع
بــــطــــــــريـقــــــــة الـــبــــــــر أو الــــــســكــك
الجــديــديــة أو الـبحــر أو الـطــرق
المـــائـيـــة الـــداخلـيـــة، بمــــا في ذلك

تحميل وتفريغ البضائع. 
والـــــزمـــت الاتفـــــاقــيـــــة المـــــذكـــــورة
بـتحــديــد ســاعــات الـعمـل جمـيع
المـصـــانع والمـنــشـــآت ســـواء كـــانـت
حـكـــــومــيـــــة أو خـــــاصـــــة وحـــــددت
الاستثـناءات، وبشكل ضيق، التي
يمكن فيهـا التجـاوز على سـاعات
العمل المحددة، وكما أشارت إليها
المـــادة )3(، حـــالـــة وقـــوع حـــادث أو
تــــرجــيح حــــدوثه، أو إذا لــــزم أداء
اشغـال عـاجلـة تـتعلق بـالآلات أو
بــــــالمـــصـــنع أو في حــــــالـــــــة القــــــوة
القـاهــرة ولكن بـالقــدر الضـروري
فقـط لـتفــادي حــدوث اضـطــراب
جـــسـيـم في سـيــــر العـمـل المعـتــــاد
بـــالمنـشـــأة. كمــا ألـــزمت المــادة )8(
الفقـرة )1( كل صـاحـب عمل بمـا

يلي:
1ـ ان يـبـين، بـــوضـع ملــصقـــات في
أمــاكن ظـاهــرة، في منـشــآته أو في
أي مكـــان مـنـــاسـب آخـــر أو بـــأيـــة
طـريقـة أخـرى تقـرهـا الحكـومـة،
مــــواعـيــــد بــــدء ســــاعـــــات العــمل
وانــتهــــائهــــا، وفي حــــال العــمل في
نـــوبـــات، مـــواعـيـــد بـــدء وانــتهـــاء
ســـاعــــات كل نـــوبـــة، وتحـــدد هـــذه
المـــواعيــد بحـيث لا تـتجــاوز مــدة
العـــمل الحـــــدود الــتـــي تقـــــررهـــــا

الاتفاقية المذكورة.
4ـ ان يــبــين، بــنفــــس الــطــــــريقـــــة،
فتـرات الراحـة التي تـعطي اثـناء
مـدة الـعمل ولا تحـسـب من اصل

ساعات العمل.
3ـ ان يحـتفـظ بـــسجل، بـــالــشـكل
الــذي يقــرره القــانــون أو اللــوائح
في كـل بلــــــد، يــــــدون فـــيه جــمـــيع
سـاعــات العـمل الإضــافيـة المـؤداة

بموجب الاتفاقية.
بينمـا أشارت الفقرة)4( من المادة
ــــــــــى مــــنـع تــــــــشـغــــيـل أي أعـلاه إل
شخـــص خـــــارج ســـــاعــــــات العــمل

المحددة أو خلال فترات الراحة.
كـمــــا الــــزمــت الاتفــــاقـيــــة جـمــيع
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حقـــوق العـمال في الاتفــاقـيــات الــدولـيــة

المــواد مـن )8ـ35( لـتــأكـيــد والــزام
الــدول بــاحتــرام حقــوق الإنـســان
لـلـعــمـــــــال المـــــــذكـــــــورة في الاعـلان
العــالمي لحقـوق الإنـســان والعهـد
الـدولي الخاص بالحقـوق المدنية
والـــسـيـــــاسـيـــــة والـعهـــــد الـــــدولـي
الخــاص بــالحقــوق الاجـتمــاعيــة
والاقتـصاديـة والثقـافيـة وضرورة
حمايتها والوفاء بها، وقد الزمت
المــادة )44(. الـــدول بعـــدم القـيــام
بـــــاجـــــراءات الــطـــــرد الجــمـــــاعــي،
وينـظـر ويـبت في كل قـضيـة طـرد
علـى حـدة، كمــا منعت الـدول من
طـــــرد العـــــامل وأفــــراد أســـــرته إلا
بمـــوجـب قـــرار صـــادر مـن سلـطـــة
مـختـصــة وفق القــانــون، واعــطت
الحـق لـلـعـــــــــامـل في الــــــطـعــــن في
القـرار ومراجعته وإذا اصبح قرار
الطرد باتا فالعامل وأفراد اسرته
يمــنح مـهلــــة كــــافـيــــة لـتـــصفـيــــة
جــمــيع مــتعـلقــــــاته بمـــــا في ذلـك
تــــسلـم اجــــوره المـــسـتـحقــــة، كـمــــا
ســـــاوت المـــــادة )45( بــين العــمـــــال
المهـــاجـــريـن والعـمـــال مـن رعـــايـــا
الــدولـــة من حـيث شــروط العـمل
وأجــور العـمل الاضــافي وســاعــات
الراحـة الاسبـوعيـة وايام العـطلة
المــــــدفــــــوعــــــة الأجــــــر والـــــسلامــــــة
والـــــــصـحـــــــــــة وانـهـــــــــــاء عـلاقـــــــــــة
الاسـتخــدام، واعـطـت المــادة )49(
الحـق لــكـل طـفـل مــــن اطـفــــــــــال
الـعمــال المهــاجـــرين في الحـصــول
على اسـم وفي تسجيل ولادته وفي
الحــصــــول علــــى جـنـــسـيــــة، كـمــــا
أعـطـته المــــادة )30( حق المــســـاواة
مع الأطفال من رعـايا الـدولة في
الــتعلـيـم، كـمـــا نـصـت المـــادة )47(
علـى مـســاواة العمـال المهـاجــرين
مـع العـمـــال مـن رعـــايـــا الـــدولـــة

بالضمان الاجتماعي.

العمال العراقيون
الـعمــال العـــراقيــون، مــشمــولــون
بمــــــــزايــــــــا وضـــمــــــــانــــــــات جـــمـــيـع
الاتفاقيـات المذكور انفـاً، والسؤال
المهم، مـا سبب عدم تمـتع العمال
بهـــــــذه الحقــــــوق والمــــــزايـــــــا خلال
الـعقــــود المــــاضـيــــة بــــالــــرغـم مـن
ســــريـــــان نفــــاذ الــبعــض مــنهــــا،؟
والجــــواب، لا يمـكـن تــصــــور ابــــداً
ــــــــون ــــــــالـقــــــــان ــــــــزام ب وجــــــــود الـــت
والـتــشــــريعــــات في ظل الأنــظـمـــة
المستبدة، فهذه الأنظمة لا تعرف
المشـروعية وتعـمل باللامشـروعية
ـــــــــات فـقــــــط، وهـــــــــذه الاتـفـــــــــاقــــي
والحقوق التي تقرها انما وجدت
ـــــــــظـــــــمـــــــــــــــــة ـــــــــطـــــــبــق في الأن لـــــــت
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة، والـــنــــظــــــــام
الــديمقــراطي فقـط يحتــاج مثل
هـذه الاتفـاقيـات لـيسـتفيـد منهـا
الافــــــــــراد ولــــيـحـقـق الــــتــــــطــــــــــور
الاقـتــصـــادي والاجـتـمـــاعـي، امـــا
الجـانب الأخر والمهـم، فيتمثل في
الــــرقــــابــــة الحــــرة الـتـي يـكفـلهــــا
الـنـظــام الـــديمقــراطـي المـتـمـثلــة
بـالـرقـابـة البـرلمـانيـة والـسيـاسيـة
ورقـابـة مـؤسـســات المجمع المــدني
واهـمهـــا في هـــذا المجـــال نقـــابـــات
العـمــــال وكــــذلـك الــــرقــــابــــة مـن
خلال وسائل الاعلام والصحافة،
وبهــــذا يمكـن ان يـتحـقق القــسـم
الكـبيـــر من تـلك الحقـــوق، ان لم
نقل جميعها، من خلال الترابط
بين القـانـون والاتفـاقيـات ونظـام
ديمـقــــــــــــرطـــــي يـعـــــمـل مـــــن اجـل
الـتـطـــور والازدهـــار ورقـــابـــة حـــرة
وقـــويـــة لـتـــأشـيـــر أي انحـــراف في
تـــطــبــيـق تلــك الحقـــــــوق، وهـــــــذا
تمـــــامــــــاً علــــــى خلاف الأنـــظــمـــــة
المــــســتــبـــــدة حــيــث أرادة الحـــــاكــم
المــسـتـبـــد هــي القـــانــــون وانعـــدام
جـمـيع انـــواع المعـــارضـــة وصـــوريه
نقــابـــات العـمـــال، بل تعـمل علــى

الضد من حقوق العمال.
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مـن الـعقـــــوبـــــات عـنـــــد اقـتــضـــــاء
تطبيق الاتفاقية.

تحريم السخرة
وهـــذا مـــا نــصــت علـيـه اتفـــاقـيـــة
تحريم الـسخرة المرقمة )105( في
ــــــــــــــــوضــع حــــــــــــــــد 45/ 6/ 1957، ل
لاعمــال الـسخــرة الـتي يمــارسهــا
الحكام المستبدون تحت مسميات
غـيــر مــشــروعــة وتــشـكل انـتهــاكــاً
خطيـراً لحقـوق الإنسـان وميـثاق
الأمم المـتحـــدة والإعـلان العـــالمـي
لحقــوق الإنـســان واعـتـبــرت هــذه
الاتـفاقيـة جميـع أسباب الـسخرة
غـيــــر شــــرعـيــــة وذلـك مــن خلال

تعدادها في المادة )1( وكالآتي:
1ـ كـــوسـيلـــة للاكـــراه أو الـتـــوجـيه
السيـاسي أو كعـقاب علـى اعتـناق
آراء سـيـــــاسـيـــــة أو آراء تــتعـــــارض
مـذهبيـاً مع الـنظـام الـسيـاسي أو
الاقـــتــــصــــــــادي أو الاجـــتـــمــــــــاعـــي
القــائـم، أو علـــى التـصــريح بهــذه

الآراء.
4ـ كـأسلـوب لحـشــد اليـد العـاملـة
واستخــدامهـا لاغـراض الـتنـميـة

الاقتصادية.
3ـ كـــوســيلــــة لغـــرض الانــضـبـــاط

على العمال.
4ـ كـعقـــــوبــــــة علـــــى المــــشـــــاركـــــة في

الاضرابات.
5ـ كـوسيلـة للتـمييـز العنـصري أو
الاجــــتــــمـــــــــاعــــي أو الـقـــــــــومــــي أو

الديني.
كمـا بـينت المـادة )4( وجـوب تعهـد
الـدول الأعـضـاء بــاتخـاذ تــدابيـر
فعــالــة لـكفــالـــة الالغـــاء الفــوري
الكـامل لـعمل الـسخـرة أو الـعمل

القسري.

حماية حقوق العمال
المهاجرين وأفراد اسرهم
مــن أهـــــــداف مــنــــظــمـــــــة الـعــمـل
الدولية، كما ورد في دستورها، هو
حـمـــايـــة مــصـــالـح العـمـــال عـنـــد
اســـتخـــــــدامهـــم في بلــــــدان غــيــــــر
بـلـــــــدانـهــم، لـــــــذلـك سـعــت هـــــــذه
المـنـظـمــة إلــى انــشـــاء الاتفــاقـيــة
الــدوليــة لحمــايــة حقــوق جمـيع
العـمال المهـاجرين وافـراد اسرهم
الـتـي اعـتـمـــدت بقـــرار الجـمعـيـــة
العـــامـــة 45/ 158 والمـــؤرخ في 18/
14/ 1990، بـالـرغـم، وكمـا أشـارت
ديـبــاجـــة الاتفــاقـيــة، مـن أهـمـيــة
العــمل المــنجــــز بــصـــــدد العـمــــال
المهاجرين وأفراد اسرهم من قبل
أجـهــــــــــــزة مـخـــــتـلـفــــــــــــة في الأمم
المـــتحـــــــدة، مـــثل لجــنــــــــة حقـــــــوق
الإنــــــســـــــان ولجـــنـــــــة الـــتـــنـــمـــيـــــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة ومـنــظـمــــة الأمم
المـــتحــــــدة للاغــــــذيــــــة والــــــزراعــــــة
ومنـظمـة الأمم المتحـدة للتـربيـة
والـعلـــــوم والــثقـــــافـــــة ومــنــظــمـــــة
الــــصحــــــة العـــــالمــيـــــة وكـــــذلـك في
منــظمـــات دوليــة أخــرى، يـضــاف
إلــى ذلك، الـتقــدم الــذي أحــرزته
بعـض الدول علـى أساس اقـليمي
وثـنـــائـي بــشـــأن حـمـــايــــة حقـــوق
العـمـــال المهـــاجـــريـن، وإدراكـــا مـن
المنـظمـة بـضــرورة ايجــاد حمـايـة
دولـيــة مـنــاسـبـــة لقـضـيـــة تخـص
ملايـــين العــمــــــال ومخــتـلف دول
العـالم جاء ابـرام هذه الاتفـاقية،
وجـاء في المـادة )5( اعـتبـار جـميع
العـمال المهـاجرين وأفـراد اسرهم
حــائــزيـن للــوثـــائق اللازمــة أو في
وضــع نــــــــظـــــــــــــامـــــي إذا أذن لــهـــــم
بــــالــــدخــــول والاقــــامــــة ومــــزاولــــة
نشاط مقابل أجر في دولة العمل
بمـــــوجــب قـــــانــــــون تلـك الـــــدولـــــة
وبمــوجـب اتفــاقــات دولـيـــة تكــون

تلك الدولة طرفا فيها.
كــمـــــــا مــنـعــت المـــــــادة )7( جــمــيـع
اشـكـــــال الـتـمـيـيـــــز بــين العـمـــــال
المهاجـرين وأفـراد اسرهـم وجاءت
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الطعن امـام جهاز مـستقل وذلك
في حــالــة رفـض دفع الاعــانــات أو
الغـائها أو وقفـها أو تخفيـضها أو
منـازعة في قـيمتـها عـلى ان تـكون
هذه الإجراءات بسيطة وسريعة.
كــمـــــا حــملــت المـــــادة )48( الـــــدول
الأعـضـاء المـســؤوليــة العـامــة عن
سلامـــــة إدارة الهـيـئــــات والإدارات

المكلفة بتطبيق هذه الاتفاقية.

منع عمل الأطفال
دعــــا مجلـــس إدارة مكـتـب العـمل
الـــدولـي المـــؤتمــــر العـــام لمـنــظـمـــة
العـمل الـــدولـيـــة )ممـثلـي الـــدول
الأعــــضــــــــاء( إلــــــــى الانـعـقــــــــاد في
جنيف بـتاريـخ 1/ 6/ 1999 وجاء
في سـبـب الانعقــاد، الحــاجــة إلــى
اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى
حظـر اسوأ اشكـال عمل الأطفال
والقــضـــــاء علــيهــــا بـــــوصف ذلـك
الأولـــويـــة الـــرئـيــســـة للاجـــراءات
عـلـــــــى الــــصـعــيـــــــديــن الـــــــوطــنــي
والـدولي، وفي معـرض ذكر أسـباب
الانعقـاد تم التـأكيـد علـى اتخـاذ
إجــراءات فــوريــة وشــاملــة تــأخــذ
بعـين الاعـتـبـــار أهـمـيـــة الــتعلـيـم
الأســــــــاســـي المجــــــــانـــي وضــــــــرورة
انــتــــشـــــــال الأطفــــــال مـــن العـــمل
وضمـان اعـادة تـأهيلهـم ودمجهم
اجـتمـــاعيــاً مع أخــذ احـتيــاجــات
أســــــرهـــم بعــين الاعــتــبــــــار، وأقــــــر
المــؤتمــر بـــان الفقــر هــو إلــى حــد
كـبـيــر الــسـبـب الكــامـن وراء عـمل
الأطفــــال وان الحـل علــــى الأمــــد
الـــــطـــــــــويـل يــكـــمـــن في الـــنـــمـــــــــو
الاقــتـــصــــــادي المــــســتــــــدام الــــــذي
يفضي إلـى التقـدم، وذّكر المـؤتمر
ان بعــض اشكـــال عــمل الأطفـــال
مـشمـولـة بـصكـوك دوليـة أخـرى،
ولا سيمـا اتفاقية العمل الجبري
لــــســنــــــة 1930، واتفـــــاقــيـــــة الأمم
المتحـدة التكـميليـة لابطـال الرق
ــــــــــرقــــيـق والاعــــــــــراف وتجــــــــــارة ال
والممـارسات الشبـيهة بالـرق لسنة
1956، وتمخـض عن هـذا المـؤتمـر
ابـرام اتفــاقيـة بـشــأن حظـر أسـوأ
اشــــكــــــــــــــــــال عـــــــمــل الأطــفــــــــــــــــــال
والإجــــراءات الفــــوريــــة لـلقــضــــاء
عـليهـا بـرقـم )184( وبتــاريخ 17/
6/ 1999، وحــــددت المــــادة )4( مـن
الاتـفاقـية الأطـفال بـأنهـم جميع
الأشخـاص من دون سـن الثـامنـة

عشرة.
وحــــددت المــــادة )3( تعـبـيــــر اســــوأ
اشكـال عـمل الأطفــال في مفهـوم

هذه الاتفاقية بما يلي:
ـــــــــــــرق أو 1ـ جـــــمـــــيـع اشـــكـــــــــــــال ال
الممـارسـات الـشبيهـة بـالـرق، كبيع
الأطفـال والاتجـار بهـم وعبـوديـة
الدين والـقنانـة والعمل القـسري
ـــــــــــــاري، بمـــــــــــــا في ذلـــك أو الاجـــــب
الـتجـنيــد القـســـري أو الاجبــاري
لـلاطـفــــــــال لاســـتـخــــــــدامـهـــم في

صراعات مسلحة.
4ـ اسـتخــــدام طفل أو تـــشغــيله أو
عـــــــرضـه لأغـــــــراض الـــــــدعـــــــارة أو
لإنـتــــاج اعـمــــال ابــــاحـيــــة أو اداء

عروض اباحية.
3ـ اسـتخــــدام طفل أو تـــشغــيله أو
عـــــرضه لمــــزاولــــة انـــشــطــــة غـيــــر
مـــــشـــــــروعـــــــة ولا ســيــمـــــــا انــتـــــــاج
المخــدرات بــالــشكل الــذي حــددت
فــيه في المعـــاهـــدات الـــدولـيـــة ذات

الصلة والاتجار بها.
4ـ الاعمـال الـتي يــرجح ان تـؤدي
بفعل طبيعتهـا أو بفعل الظروف
الـتـي تـــزاول فـيهـــا إلـــى الاضـــرار
بـصحــة الأطفــال أو سـلامتـهم أو

سلوكهم الاخلاقي.
ـــــــــــدول ـــــــــــادة )7( ال ـــــــــــزمـــــت الم وال
الأعضـاء باتخـاذ جميع التـدابير
الـــضـــــروريـــــة لــكفـــــالـــــة تـــطــبـــيق
الاحكــام المنفـذة لهـذه الاتفــاقيـة
بــشـكل فعــال بمـــا في ذلك الـنـص
علـى عقـوبـات جــزائيــة أو غيـرهـا
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الأعضـاء بوضع نـظام للعقـوبات
لضمان تطبيق احكام الاتفاقية،
ومـن اجل تمـتع العـمــال بمــزايــا
اكـبــر، اجـــازت الاتفــاقـيـــة للــدول
الأعـــضـــــاء اصـــــدار تــــشــــــريعـــــات
تخــالـف احكــام هـــذه الاتفــاقـيــة
لـكـن بـــشــــرط ان تــــؤمـن مــــزايــــا
للعمـال أكثـر من المـزايـا المـذكـورة

في هذه الاتفاقية.

النهوض بالعمالة
والحماية من البطالة

ولغــــرض تــــأمـين الحـمــــايــــة مـن
الـبطـالــة بجمـيع اشكـالهـا سـواء
المــطلقــة أم الجــزئـيــة وبــشـكل لا
يــؤثــر في الـنهــوض بــالـعمــالــة أو
الـتـــشجــيع علـــى العـمـل وتمكـين
أصـحـــــــاب الـعــمـل مــن فـــــــرصـــــــة
الحصـول على أيد عـاملة بصورة
مـستمـرة وإيجـاد آليـة تـوازن بين
تـــأمـين مـــوارد مـــالـيـــة للــشخـص
العــــــاطل عــن العــمـل وتحفــيـــــزه
بالمقـابل للبحث عن فـرصة عمل
أو العـمل مـبـــاشـــرة عـنـــد عـــرض
فـــــرصـــــة عــمـل ملائــمـــــة، جـــــاءت
احــكــــــــام اتـفــــــــاقـــيــــــــة الـــنـهــــــــوض
بـالعمالـة والحمايـة من البطـالة
المـــرقمــة )168( والمــؤرخــة في 41/
6/ 1988 الـتي اعـتمـدهـا المـؤتمـر
العــام لمـنـظـمـــة العـمل الــدولـيــة،
حـيـث أشــــارت المــــادة )6( الـفقــــرة
)1( إلــى )تضـمن كل دولــة عضـو
المــــســــــاواة في المعــــــاملـــــة لجــمـــيع
الأشخـــــاص المحــمــيــين، مــن دون
تمـيـيـــــز علــــى أســـــاس العــــرق، أو
اللــون، أو الجنـس، أو الـديـانـة أو
الــــراي الـــسـيــــاسـي أو الانـتـمــــاء
الــوطـنـي أو الجـنــسـيـــة أو الأصل
العرقي أو الاجتماعي أو الاعاقة
)أو العـمــــر(، والــــزمـت المــــادة )8(
الـــدول الأعــضـــاء بـــالـــسعـي إلـــى
وضع بـــــرامج خــــاصــــة لــتعــــزيــــز
امـكــــانـيــــات جــــديــــدة لـلعـمــــالــــة
وتـــسهـيل عـملـيــــة ايجــــاد العـمل
خصـوصــاً للفئـات الأكثـر تضـرراً
أو تـــصــبح فــئـــــات خـــــاصـــــة مــثل
الـنـــســــاء والـــشـبــــاب )في بــــدايــــة
حـيـــــاتهــم العــملـيـــــة( والمعــــوقـين
والمـسنين مـن العمـال والعـاطلين
بــصــــورة شــبه دائـمــــة عــن العــمل
والعمـال المهـاجـريـن المقيـمين في
البلـد بصــورة مشـروعـة والعمـال
الذين تم اعـتبارهم فـائضين عن
العـمل بسبب التغيـرات الهيكلية
للـمـصـنع، ولمــزيــد مـن الحـمــايــة
ـــــــــى دفـع ـــــــــادة )10( إل أشـــــــــارت الم
اعـــــانـــــات إلــــــى العــمـــــال الـــــذيــن
يعملـون لـبعض الـوقت )سـاعـات
قـلـــيـلــــــــة مـقــــــــابـل اجــــــــر قـلـــيـل(،
ولايجـاد حـالـة مـن التـوازن فقـد
ــــــــى دفـع ــــــــادة )14( عـل نـــــصـــت الم
الاعــــانــــات في حــــالــــة الـبــطــــالــــة
الكــاملــة بـصــورة دوريــة تحتــسب
بــطـــــريقــــة تــــؤمــن للـمـــســتفـيــــد
تعـــويـضـــاً جـــزئـيـــاً لا يـثـنـيه عـن
العــمل ويـــــؤمــن تـــــوفــيـــــر فـــــرص

عمل.
ولأجــل وضــع احـــكــــــــــــــام هــــــــــــــذه
الاتفــاقيـة مــوضع التـنفيـذ فقـد
أشـــارت المـــادة )18( إلـــى تحـــديـــد
فتـرة الانـتظــار لتـسلم الاعـانـات
وقـــد حـــددتهـــا بفـتـــرة زمـنـيـــة لا
تــتجـــاوز ســبعـــة أيـــام وفي حـــالـــة
اخطار الدولة للمنظمة الدولية
للعـمل بــزيــادة المــدة فلا تـتجــاوز
عـشـرة أيـام ولأن هــذه الاتفــاقيـة
شـــمـلـــت الـعـــمـــــــال المـــــــوســـمـــيـــين
بالاعانـات فتركت للـدول تحديد
فـتــــرة الانـتــظــــار تــبعــــاً لــظــــروف

موسم العمل ومدته.
ومن حيـث الضمـانات القـانونـية
للاشخـاص مـسـتحقي الاعـانـات
ـــــــــادة )47( حـق فـقـــــــــد كـفـلــــت الم
الشـكوى إلـى الجهـاز الذي يـدير
نـــظــــــام الاعــــــانــــــات ثـــم الحق في
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ـــــــــارســـــــــال ـــــــــدول الأعـــــضـــــــــاء ب ال
المعلــومــات والـتقــاريــر عـن مــدى
الالتـزام بالاتـفاقـية إلـى منظـمة
العــمل الــــدولـيــــة علــــى ان يقــــدم
مـكـتــب العــمل الــــدولــي تقــــريــــراً
سنـوياً في هـذا الشـأن إلى المـؤتمر

العام لمنظمة العمل الدولية.

مساواة العمال والعاملات
في الاجر

وهـــذا مـــا جــــاء ملـــزمـــاً بمـــوجـب
الاتفـــاقـيـــة رقـم )100( الخـــاصـــة
بمــســـاواة العـمـــال والعـــاملات في
الأجـر عنـد تسـاوي قيمـة العمل،
الـتـي اعـتـمــــدهــــا المــــؤتمــــر العــــام
لمـنـظـمـــة العـمل الــدولـيــة في 49/

19515 /6
وقــــــد حــــــددت هــــــذه الاتفــــــاقــيــــــة
مفهـوم الأجر بـأنه يشمـل الراتب
وجـمــيع الــتعــــويــضــــات الأخــــرى
الـتـي يــــدفـعهــــا صــــاحــب العــمل
للعــامل بـصـــورة مبــاشـــرة أو غيــر
مــبـــــاشـــــرة نقـــــدا أو عــيــنـــــا لقـــــاء
اسـتخـــدامه له، كـمــا اكـــدت علــى
مــســـاواة العـمـــال والعـــاملات مـن
دون تمـــيـــيــــــــز بــــــســـبـــب اخـــتـلاف
الجـنــــس وان يحــــدد المـــســــاواة في
الاجور في الـقانون أو نـظام صادر
بمـــــــوجـــب قـــــــانـــــــون أو بمـــــــوجـــب
الاتفــــــاقــيــــــات الجــمــــــاعــيــــــة بــين
أصـحــــــــاب الـعـــمـل والـعـــمــــــــال أو
بــــــــواســـــطــــــــة المــــــــزيـج مـــن هــــــــذه
الوسـائط، كـما ألـزمت الاتـفاقـية
الــــــــدول الأعــــضــــــــاء بــــــــاخـــتـــيــــــــار
الطـريقة المـناسبـة من اجل وضع
احكام الاتفاقية موضع التنفيذ.

اجازات سنوية مدفوعة
الأجر

ومن أجل تأمين الـراحة النفسية
والجسديـة للعمال وبـشكل يؤمن
لهــم الحـــصــــــول علـــــى اجـــــورهــم
الـــــــزمــت الاتـفـــــــاقــيـــــــة رقــم )54(
لمـنــظـمــــة العــمل الــــدولـيــــة الـتـي
اعـتمـدتهــا المنـظمـة في مـؤتمـرهـا
العام بتاريخ 44/ 6/ 1936 الدول
الأعـــــــضــــــــــــاء بمـــــنـح الـعـــــمــــــــــــال
والـعـــــــامـلات اجـــــــازات ســـنـــــــويـــــــة
مــدفــوعــة الاجــر وتــركـت الخـيــار
مفـتــوحـــاً للــدول بـتحــديــد مــدة
الاجازة عـلى ان لا تقل عـن الحد
الأدنــى الــذي حــددته الاتفــاقيــة،
عـلــــــــى ان لا تحـــتــــــســـب الاجــــــــازة
المــرضيـة وأيــام العـطل الـرسـميـة
مــن ضــمــن الاجـــــازة الــــســنـــــويـــــة
ولـضـمـــان هـــذا الحق فقـــد عـــدّت
المــادة )4( أي اتفــاق للـتخلـي عن
الحـق في الاجــــــــازة الــــــســـنــــــــويــــــــة
مـدفـوعـة الأجـر أو الـتنــازل عنهـا
بــــاطلاً ولــضـمــــان تمـتـع العــــامل
بـهــــــــذه الاجــــــــازة اجــــــــازت هــــــــذه
الاتفاقية للـدول ان تشرع قوانين
تمــنـع العــــــامل مــن اســتـحقــــــاقه
للأجـــور في حـــالـــة قـيـــامـه بعــمل
مقابل أجر اثناء أجازته السنوية
وذلــــك مـــــــن خــلال المــــــــــــــــــادة )5(
وللـتـــــأكـيـــــد علـــــى ان هـــــذا الحق
قــانــونـي وملــزم الـــزمت المــادة )6(
صـــــــاحـــب الـعـــمـل بـــــــدفـع أجـــــــرة
الأجازة السنوية إلى العامل عند
فـصله من عمله بـسبب يعـود إلى
صـاحـب العمـل وذلك قبـل تمتعه
بــالاجــازة الـسـنــويــة كـمــا الــزمـت
المـادة )7( أصحــاب العمل بمـسك
سجلات لغـرض تنظـيم الاجازات
الــسنــويــة للـعمــال حـيث يــسجل
فـيهـــا بـــدء الخـــدمـــة لـكل عـــامل،
ومـدة الاجـازة الـسنـويـة مـدفـوعـة
الاجـر التي تحق له وتـاريخ تمتع
العـامل بالاجـازة السنـوية وقـيمة
الاجرة التـي يتلقاهـا العامل عن
اجازتة السنوية مدفوعة الاجر.

كمـا الــزمت الاتفــاقيــة من خلال
ـــــــــــــدول ـــــــــــــادة )89 (جـــــمـــــيــع ال الم
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